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ملخص للمحاضرات المتبقية في مادة القانون العام الاقتصادي لطلبة السنة الثالثة قانون
عام

من إعداد: د/ بشير الشريف شمس الدين
2019/2020السنة الجامعية: 

الفصل الأول: الهيئات المتدخلة في المادة الاقتصادية 
     تتدخل كل الهيئات العمومية في المادة الاقتصادية بدرجات متفاوتة، حيث نجد حضGGورا
للهيئات العمومية الكلاسGGيكية ممثلGGة في البرلمGان، السGGلطات الإداريGة المركزيGGة والسGGلطات

الإدارية الإقليمية، بالإضافة إلى هيئات أخرى جديدة هي السلطات الإدارية المستقلة.
المبحث الأول: البرلمان

 من الدسGGتور للبرلمGGان مكنGGة التشGGريع بقGGانون عGGادي في بعض140     حجGGزت المGGادة 
المجالات ذات العلاقة بالمادة الاقتصادية، هي:

(، وهكGGذا تGGدخل في مجGGال القGGانون، الأحكGGام1- حقوق الأشخاص وحرياتهم العمومية )البند
المتعلقة بحرية النشاط المهني، بحرية الاستثمار والتجارة )حرية الصناعة والتجGGارة سGGابقا(

وبالحرية التعاقدية.
(؛ 9- نظام الالتزامات المدنية والتجارية )البند

(.9- نظام الملكية )البند
(؛11- التصويت على ميزانية الدولة )البند

- إحداث الضGرائب والجبايGات والرسGوم والحقGوق المختلفGGة وتحديGGد أساسGGها ونسGبها )البند
(؛12

(؛13- النظام الجمركي )البند
(؛14- نظام إصدار النقود، ونظام البنوك والقرض والتأمينات )البند

- قواعد نقل الملكية من القطاع العام إلى القطاع الخGGاص، أو مGGا يعGGرف بالخوصصGGة )البند
(؛27

(.28- إنشاء فئات المؤسسات )البند 
Jالمركزية Jالمبحث الثاني: السلطات الإدارية

G.تتمثل في كل من رئيس الجمهورية، الوزير الأول والوزراء     
المطلب الأول: رئيس الجمهورية



     يظهGGر الGGدور التGGدخلي لGGرئيس الجمهوريGGة في المGGادة الاقتصGGادية، من خلال السGGلطة
 من الدسGGتور، والGGتي تعطيGGه مكنGGة143التنظيمية المسGGتقلة الGGتي يحوزهGGا بمقتضGGى للمGGادة 

إصدار تنظيمGGات )مراسGGيم رئاسGGية( متعلقGGة بالاقتصGGاد، طبعGGا خGارج المجGGالات المحفوظGGة
 من الدستور. يقدم قانون الصفقات العموميGGة وتفويضGGات140للبرلمان والمحددة في المادة 

المرفق العمومي مثالا واضحا عن هذه السلطة التنظيمية، حيث تم إصداره بمقتضى مرسوم
(.247-15رئاسي )المرسوم الرئاسي رقم 

المطلب الثاني: الوزير الأول
     يظهر الدور التدخلي للوزير الأول في المGGادة الاقتصGGادية، من خلال السGGلطة التنظيميGGة
التنفيذية للقوانين الصادرة عن البرلمان أو التنظيمات الصGGادرة عن رئيس الجمهوريGGة الGGتي

 من الدستور، بالإضGGافة إلى السGGلطة التنظيميGة المسGGتقلة143/2يتمتع بها طبقا لنص المادة 
التي قد يحوزها في العديد من المواضيع  الاقتصادية بمقتضى تأهيل بذلك من المشرع.

المطلب الثالث: الوزراء 
     تعتبر وزارات:G المالية، التجارة، الصناعة والمناجم، أهم الوزارات المتدخلGGة في المGGادة

 من2الاقتصGGادية، حيث تضGGطلع وزارة الماليGGة مثلا ممثلGGة في وزيرهGGا طبقGGا لنص المGGادة 
 المحGGدد لصGGلاحيات وزيGGر1995 فGGبراير 15 المGGؤرخ في 54-95المرسوم التنفيذي رقم 

المالية، بصلاحيات متعددة في ميادين: المالية العمومية )الجباية، الجمارك، الأملاك الوطنية
والشGGؤون العقاريGGة، النفقGGات العموميGGة والميزانيGGة والمحاسGGبة(، النقGGد، الادخGGار والقGGرض
والتأمينات الاقتصادية، موارد الخزينة العمومية، المساهمة المالية للدولة، السياسGGة الوطنيGGة
في مجGGال المديونيGGة الخارجيGGة، مراقبGGة الصGGرف،G المراقبGGة الماليGGة المتعلقGGة باسGGتعمالات
اعتمادات ميزانية الدولة وموارد الخزينة العمومية، العلاقات الاقتصادية والمالية الخارجية.
     ونفس الأمر بالنسبة لوزارة التجارة، حيث تؤدي دورا جوهريGGا في المGGادة الاقتصGGادية،
لاسيما فيما يتعلق بضبط الأنشطة الاقتصادية الخاصة، إذ تتدخل في ميادين متعددة، كميGدان
التجGGارة الخارجيGGة )مثلا منح رخص الاسGGتيراد والتصGGدير(، مجGGال ضGGبط السGGوق )المهن

والخدمات المقننة، النشاطات التجارية والممارسات المقيدة للمنافسة(.
المبحث الثالث: السلطات الإدارية الإقليمية

     تتمثل في كل من الولاية والبلدية.
المطلب الأول: الولاية

     يتمتGGع الGGوالي ببعض الصGGلاحيات في المGGادة الاقتصGGادية، تظهGGر مثلا من خلال تGGدابير
الضبط الإداري العام أو الخGGاص بالمGGادة الاقتصGGادية )غلGGق المحلات التجاريGGة أو المهنيGGة(
التي يصدرها، أو من خلال صلاحياته في توقيع الصGGفقات العموميGGة أو تفويضGGات المرفGGق

العمومي المحلية.
 من المرسGGوم التنفيGGذي رقم3      وفي مجال الاسGGتثمار، يGGرأس الGGوالي طبقGGا لنص المGGادة 

 لجنGGGة المسGGGاعدة على تحديGGGد الموقGGGع وترقيGGGة2010 جGGGانفي 12 المGGGؤرخ في 10-20



الاستثمارات وضبط العقGGار، وهي لجنGGة منوطGGة أساسGGا بتحديGGد إسGGتراتيجية الاسGGتثمار على
مستوى الولاية، واقتراح منح الامتياز عن طريGGق المGGزاد العلGGني المفتGGوح أو المحGGدود على

الأراضي المتوفرة.
المطلب الثاني: البلدية

تتمثGGل،      يتمتع رئيس المجلس الشGGعبي كGGذلك ببعض الصGGلاحيات في المGGادة الاقتصGGادية
أساسا في تدابير الضبط الإداري العام أو الخاص بالمادة الاقتصادية الGGتي قGGد يتخGGذها لحفGGظ
النظGGام العGGام في إقليم بلديتGGه، كمGGا يتمتGGع بصGGلاحية توقيGGع عقGGود الصGGفقات العموميGGة أو

تفويضات المرفق العمومي التي تبرمها البلدية.
     أما بالنسبة للمجلس الشGGعبي البلGGدي، فقGGد أعطGGاه المشGGرع كGGذلك بعض الصGGلاحيات في

 المتعلGGق10-11 من القGGانون رقم 111المGGادة الاقتصGGادية، مثالهGGا مGGا نصGGت عليGGه المGGادة 
" يبادر المجلس الشJعبي البلJJدي بكJJل عمليJJة ويتخJJذ كJJل إجJJراء من شJJأنهبالبلدية من أنه: 

التحفيز وبعث تنمية نشاطات اقتصJJادية تتماشJJى مJJع طاقJJات البلديJJة ومخططهJJا التنمJJوي.
لهذا الغرض، يتخذ المجلس الشعبي البلدي كافة التدابير التي من شأنها تشجيع الاسJJتثمار

    وترقيته....".
المبحث الرابع: السلطات الإدارية المستقلة

     أظهGGGرت الأدوات التقليديGGGة للتGGGدخل العمGGGومي في الاقتصGGGاد، بحكم تميزهGGGا بGGGالقهر
والانفرادية، محدوديتها في تحقيق أهداف الفعالية الاقتصادية، لذلك اتجهت السلطة العمومية
إلى تبني أدوات جديدة لهذا التدخل ترتكز على فكرة الضبط. ترجم هذا التحول على الصعيد
المؤسسGGاتي في ظهGGور مفهGGوم السGGلطات الإداريGGة المسGGتقلة كسGGلطات ضGGابطة في المGGادة

الاقتصادية.
     تعرف هذه السلطات بأنها، هيئات إدارية مستقلة عن السلطة التنفيذيGGة، حيث لا تخضGGع
لرقابتها الرئاسية ولا الوصائية، منوطة نيابة عن الدولة بضبط بعض القطاعات الاقتصGGادية

ذات الأهمية أو الحساسية، والتي تفضل الدولة عدم التدخل المباشر فيها.
     وبالإضGGافة إلى هGGذه الخصوصGGية التنظيميGGة، تتمتGGع سGGلطات الضGGبط المسGGتقلة كGGذلك
بخصوصية وظيفية، تظهر على صعيد حيازتها لسلطات تراكمية، حيث تتمتع بسلطات شGGبه
معيارية )السلطة التنظيمية(، شGGبه تنفيذيGGة وشGGبه قضGGائية )الفصGGل في المنازعGGات، وسGGلطة

العقاب(.
الفصل الثاني: القطاع العام الاقتصادي

     يعتبر القطاع العام الاقتصادي الشكل التدخلي المباشر للدولة في الاقتصاد، حيث تتGGولى
الدولة بمقتضاه ممارسGGة النشGGاط الاقتصGGادي بنفسGGها. يتشGGكل القطGGاع العGGام الاقتصGGادي من

المؤسسات العمومية، أي المملوكة كليا أو بصفة غالبة للدولة.
Jالمبحث الأول: مفهوم المؤسسة العمومية



"شخص معنوي، تحوز فيJJه الدولJJة أو أحJJد أشخاصJJهاالمؤسسة العمومية بأنها       تعرف
المعنويJJة العامJJة أغلبيJJة رأس المJJال الاجتمJJاعي، ويمJJارس نشJJاطا ذا طبيعJJة صJJناعية

. يبرز من هذا التعريف، أن مفهوم المؤسسة العموميGGة يرتكGGز على ثلاثGGة معGGاييروتجارية"
أساسية، هي:

- معيGGار الشخصGGية القانونيGGة، حيث يتعين أن تتمتGGع المؤسسGGة بالشخصGGية المعنويGGة، الGGتي
تعطيها القدرة على اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات؛

- حيازة الدولة لأغلبية رأس المال الاجتماعي في المؤسسة؛
- الطبيعة الصناعية والتجارية للنشاط الذي تمارسه المؤسسGGة، ممGGا يعGGني اسGGتبعاد الأنشGGطة

الإدارية من مفهوم المؤسسة العمومية.
المبحث الثاني: أشكال المؤسسة العموميةJ في الجزائر

     تأخذ المؤسسة العمومية في الجزائر شكلين أساسيين هما: الهيئGGة العموميGGة ذات الطGGابع
الصناعي والتجاري والمؤسسة العمومية الاقتصادية.

المطلب الأول: الهيئةJ العموميةJ ذات الطابع الصناعي والتجاري
، شكلا تقليGGديا من أشGGكالEPIC     تشكل الهيئة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري 

تدخل الدولة في المادة الاقتصادية. يقتضي تحديد هذه الهيئة، التطGGرق إلى مفهومهGGا، ثم إلى
نظامها القانوني.

الفرع الأول: مفهوم الهيئة العموميةJ ذات الطابع الصناعي والتجاري
 المتضGGمن1988 جJJانفي 12 المGGؤرخ في 01-88 من القGGانون رقم 4     عGGرفت المGGادة 

"أشJJخاصالقGGانون التGGوجيهي للمؤسسGGات العموميGGة الاقتصGGادية، الهيئGGات العموميGGة بأنهGGا: 
. يGGبرز من هGGذا التعريGGفمعنويةJ خاضعة للقانون العام ومكلفة بتسييرJ الخدمات العمومية"

التشريعي وجود معيارين لتحديد الهيئة العمومية هما: 
- معيار شكلي يتمثل في التمتع بالشخصية المعنوية للقانون العام؛ 

- معيار مادي مؤداه قيام الهيئة بتسيير خدمة عمومية، أي مرفقا عموميا بمفهومه المادي.
     تنقسم الهيئات العمومية بهذا المعنى من حيث طبيعGGة نشGGاطها إلى هيئGGات عموميGGة ذات

، تتولى تسيير مرفقا عامGا إداريGGا، وهيئGات عموميGة ذات طGابع صGناعيEPAطابع إداري 
، تتولى تسيير مرفقGGا عموميGGا صGGناعيا وتجاريGGا، هGGذه الأخGGيرة، وحGGدها منEPICوتجاري 

تشكل جزء من المؤسسة العمومية المكونة لمفهوم القطاع العمومي الاقتصادي.
الفرع الثاني: إنشاء الهيئة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري 

بفئJJات     بالنسGGبة للهيئGGات العموميGGة الوطنيGGة، يختص بإنشGGائها المشGGرع إذا تعلGGق الأمGGر 
(، والسGGلطة التنفيذيGGة2016 من التعGGديل الدسGGتوري لسGGنة 28مطJJة  140المادة الهيئات )

بالنسبة للهيئات العمومية الأخرى، أي التي لا تدخل في مفهوم فئات الهيئات.
     أمGGا بالنسGGبة للهيئGGات العموميGGة المحليGGة، فتختص بإنشGGائها الجماعGGة الإقليميGGة المعنيGGة

 من154و 153)البلدية أو الولاية(، وذلك بمقتضى مداولة من مجلسها المنتخب )المادتين 



-12 من القGانون رقم 147و 146 المتضمن قانون البلدية، والمادتين 10-11القانون رقم 
 المتعلق بالولاية(.07

الفرع الثالث: تنظيم الهيئة العموميةJ ذات الطابع الصناعي والتجاري
     يتم تحديد تنظيم الهيئة العمومية ذات الطGGابع الصGGناعي والتجGGاري عن طريGGق القGGوانين
الأساسية الخاصة بها. وعموما، تضم هذه الهيئGGات جهGGازين أساسGGيين همGGا: جهGGاز المداولGGة

وجهاز التنفيذ.
أولا- جهاز المداولة

     يأخذ جهاز المداولة في الهيئات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجGGاري عGGادة تسGGمية
مجلس الإدارة، يتولى النص المنشGئ للهيئGGة تحديGد تشGكيلته وسGيره واختصاصGGاته. بالنسGGبة
لتشكيلة مجلس الإدارة، فهي تختلف من هيئة إلى أخرى، إلّا أنه غالبGGا مGGا يتGGألف من ممثلين
عن الدوائر الوزارية الGGتي لهGGا صGGلة بنشGGاط الهيئGGة، ممثلين عن المسGGتخدمين  وممثلين عن

مستعملي المرفق.
     أما بالنسبة لصلاحيات مجلس الإدارة، فإنها تختلف كذلك من هيئة إلى أخرى، بحسب النشGGاط
الذي تشرف عليه، غير أنها تنصرف عموما إلى دراسة والتداول بشGGأن جميGGع المسGGائل المرتبطGGة
بتحديد الإستراتيجية وبالسGGير العGGام للهيئGGة العموميGGة، فمثلا يتGGداول مجلس إدارة الشGGركة الوطنيGGة

391-90 من المرسGGوم التنفيGGذي رقم 11للنقGGل بالسGGكك الحديديGGة في المجGGالات الآتيGGة )المGGادة 
 المتضمن تحويل الطبيعة القانونية لهذه الشركة(: 1990 ديسمبر 1المؤرخ في 

- سياسة تنمية المؤسسة؛
- المخططاتG المتوسطة المدى والمخططات والبرامج والميزانية السنوية؛

- النظام الداخلي للمؤسسة؛
- مشروع القانون الأساسي لمستخدمي المؤسسة؛

- حصائل المؤسسة وحسابات نتائجها؛
- هيكل المؤسسة التنظيمي؛

- قبول الهبات والوصايا.
ثانيا- جهاز التنفيذ

     يتمثل في المدير العام للهيئGGة، وهGGو يتمتGGع بكGGل السGGلطات الضGGروريةG لضGGمان التسGGيير
الحسن للهيئة، حيث يتولى:

- ممارسة السلطة السلمية على مستخدمي الهيئة؛
- تمثيل الهيئة في جميع أعمال الحياة المدنية وأمام القضاء؛

- هو الآمر بصرف ميزانية الهيئة؛
- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.

الفرع الرابع: الرقابة الوصائية على الهيئة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري



العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري في مقابGGل اسGGتقلالها، للرقابGGة      تخضع الهيئات
الوصائية من طرف السلطة التنفيذية. تتضمن هذه الرقابة نوعين من الوصاية هما: 

- وصاية إدارية يمارسها الوزراء كل في قطاعه، وذلك وفGGق السGGلطات الكلاسGGيكية للرقابGGة
الوصائية وهي: المصادقة، الترخيص، الإلغاء واستثنائيا سلطة الحلول. 

- وصاية ماليGGة يمارسGGها وزيGGر الماليGGة، وذلGGك فيمGGا يتعلGGق بالرقابGGة على صGGرف النفقGGات،
 التي تعتGGبر جهGGازاG للرقابGGة البعديGGة موضGGوع تحت السGGلطةبالإضافة إلى المفتشية العامة للمالية

7المباشرة لوزير المالية، ينصب تدخله أساسا على رقابة التسيير المالي والمحاسبي للهيئة )المادة 
 المتضمن صلاحيات المفتشGGية2008 سبتمبر 6 المؤرخ في 272-08من المرسوم التنفيذي رقم 

العامة للمالية(. 
المطلب الثاني: المؤسسةJ العموميةJ الاقتصادية

     يقتضGGي بحث المؤسسGGة العموميGGة الاقتصGGادية، التطGGرق إلى مفهومهGGا، ثم إلى نظامهGGا
القانوني.

الفرع الأول: مفهوم المؤسسةJ العموميةJ الاقتصادية
أولا- تعريف المؤسسة العموميةJ الاقتصادية

 المتعلGGق بتنظيم2001 أوت 20 المGGؤرخ في 04-01 من الأمGGر رقم 2     عرفتها المادة 
" شركات تجاريJJة تحJJوز فيهJJاالمؤسسة العمومية الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها بأنها: 

الدولة أو أي شخص معنJJوي آخJJر خاضJJع للقJJانون العJJام، أغلبيJJة رأس المJJال الاجتمJJاعي
.مباشرة أو غير مباشرة.J وهي تخضع للقانون العام"

     يبرز من هذا التعريف أن مفهوم المؤسسة العمومية الاقتصادية يقوم على ثلاثة عناصر
أساسية هي: 

" تخضJJع للقJJانون- الشخصية المعنوية للقانون الخاص، وهنا ينبغي التنويGGه إلى أن عبGGارة 
 أعلاه يقصGGد بهGGا قGGانون الشGGريعة العامGGة، أي القGGانون2 الواردة في آخر نص المادة العام"

الخGGاص، وليس القGGانون العمGGومي، وهGGو مGGا يظهGGر من الصGGياغة الفرنسGGية للنص، حيث
؛ droit communاستعملت عبارة 

- الطبيعة التجارية لنشاط المؤسسة؛ 
- حيازة الشخص العمومي لأغلبية رأس المال الاجتماعي للمؤسسة.

ثانيا- تمييز المؤسسJJة العموميJJة الاقتصJJادية عن الهيئJJةJ العموميJJةJ ذات الطJJابع الصJJناعي
والتجاري

     تختلGGف الهيئGGة العموميGGة ذات الطGGابع الصGGناعي والتجGGاري عن المؤسسGGة العموميGGة
الاقتصادية في عدة نقاط، أخصها:

- الهيئة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري هي شخص معنوي للقانون العمومي. أمGGا
المؤسسة العمومية الاقتصادية فهي شخص معنوي للقانون الخاص )شركة تجارية(؛



- الهيئGGة العموميGGة ذات الطGGابع الصGGناعي والتجGGاري تخضGGع لنظGGام قGGانوني مختلGGط، حيث
تخضع للقانون العام فيما يتعلق بتنظيمها وعلاقتها مع الدولة، وللقGانون الخGاص فيمGا يتعلGق

بنشاطها. بينما تخضع المؤسسة العمومية الاقتصادية لقواعد القانون الخاص؛
- الهيئة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري تسير مرفقا عموميا، أي نشاطا للمصGGلحة
العامة، بينما تمارس المؤسسGGة العموميGGة الاقتصGGادية نشGGاطا تجاريGGا ليس لGGه صGGفة المرفGGق

العمومي، ومن ثم تهدف إلى تحقيق هدف مالي هو الربح.
الفرع الثاني: إنشاء المؤسسة العمومية الاقتصادية

 المعGGدل والمتمم على أنGGه: "يخضGGع إنشGGاء04-01 من الأمGGر رقم 5/1     تنص المGGادة 
المؤسسات الاقتصادية العمومية وتنظيمها وسيرها للأشكال التي تخضع لها شركات رؤوس
الأموال المنصوص عليها في القانون التجاري". يبرز من هذا النص، أن إنشGGاء المؤسسGGات
العمومية الاقتصادية يخضع من حيث الأصل للأحكام ذاتها المتعلقة بإنشاء شGGركات رؤوس

 من القانون التجاري.609 إلى 592الأموال، المنصوص عليها في المواد من 
 من القانون التجاري،592     وتجدر الإشارة هنا إلى أن المشرع قد أعفى، بمقتض المادة 

(7تأسGGيس المؤسسGGات العموميGGة الاقتصGGادية من الشGGرط المتعلGGق بعGGدد الشGGركاء )سGGبعة )
شركاء على الأقل(.

الفرع الثالث: تنظيم المؤسسةJ العموميةJ الاقتصادية
     تتمتع المؤسسة العمومية الاقتصادية من حيث الأصل بنفس الهيكل التنظيمي الذي تقGGوم
عليه شركات الأموال، ومن ثم تقوم هيكلتها الداخلية على ثلاثة أجهزة هي: الجمعية العامGGة،

جهاز الإدارة وجهاز التسيير.
أولا- الجمعية العامة

     تشGGكل الجمعيGGة العامGGة جهGGاز التGGداول داخGGل المؤسسGGة العموميGGة الاقتصGGادية، ويتGGاح
الحضور فيهGا لكGل المسGاهمين مهمGا كGانت طGبيعتهم )أشGخاص القGانون العGام أو أشGخاص
القانون الخاص( ومهما كGان مقGدار حصصGGهم. وتأخGGذ الجمعيGة العامGGة للمؤسسGGة العموميGة

الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية. الاقتصادية شكلين هما:
ثانيا- جهاز الإدارة

      يشكل الجهGGاز التنفيGGذي للمؤسسGة العموميGGة الاقتصGادية، هGGذه الأخGGيرة، يمكنهGا، طبقGا
لأحكام القانون التجاري، أن تختار بالنسبة لجهاز إدارتها بين شكلين من التنظيم هما: مجلس
الإدارة، الذي يعتGبر هيئGة تجمGع بين وظيفGتي الإدارة والمراقبGة، ومجلس المراقبGة ومجلس

المديرين القائم على الفصل بين مهام الإدارة والمراقبة.
الفرع الرابع: كيفية ممارسة الدولة لحق ملكيتها على المؤسسات العموميةJ الاقتصادية

     تمGGارس الدولGGة حقهGGا في ملكيGGة المؤسسGGات العموميGGة الاقتصGGادية عن طريGGق هيئGGات
وسGGيطة أسGGندت لهGGا مهمGGة تمثيGGل الدولGGة المسGGاهمة وتسGGيير أموالهGGا التجاريGGة داخGGل هGGذه



المؤسسGGات. تتمثGGل هGGذه الهيئGGات في كGGل من مجلس مسGGاهمات الدولGGة وشGGركات تسGGيير
G.مساهمات الدولة

 أولا- مجلس مساهمات الدولة 

conseil،مسGGاهمات الدولة      يوضع مجلس  des  participations  de  l’Etat ا لنصGGطبق 
، تحت سلطة الوزير الأول الذي يتولى رئاسته، وهGGو يضGGم04-01 من الأمر رقم 8المادة 

في تشGكيليته أغلب الGGوزراء بالإضGافة إلى الGوزير الأول رئيسGGا. أمGا عن صGGلاحياته، فإنGGه
يعتبر هيئة عليا تمثل الدولة المساهمة، وفضاء للتشاور والتوجيه وتنسيق سياسة الدولة إزاء

04-01 من الأمGر رقم 9مؤسساتها العمومية الاقتصGادية، حيث يكلGف، طبقGا لنص المGادة 
ب:

- تحديد الإستراتيجية الشاملة في مجال مساهمات الدولة والخوصصة؛
- تحديد السياسات والبرامج فيما يخص مساهمات الدولة وتنفيذها؛

- تحديد سياسات وبرامج خوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية والموافقة عليها؛
- دراسة ملفات الخوصصة والموافقة عليها.

ثانيا- شركات تسيير مساهمات الدولة
sociétés de gestion des participations      أنشئت شركات تسيير مساهمات الدولة

de l’Etat  سبتمبر24 المؤرخ في 283-01بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  2001سنة 
 والمتضمن الشكل الخاص بأجهزة إدارة المؤسسات العمومية الاقتصGGادية وتسGGييرها2001

 إلى سGنة1988لتحGل محGل صGناديق المسGاهمة المعمGول بهGا في الفGترة الممتGدة من سGنة 
.1995 والشركات القابضة العمومية المعمول بها ابتداء من سنة 1995

     تتولى شركات تسيير المساهمات حيازة الأسهم وغيرها من القيم المنقولة الGGتي تحوزهGGا
مباشرة الدولة في م.ع.إ وتسييرها لحساب الدولGGة، بمعGGنى أنهGGا وكيGGل عن الدولGGة المسGGاهمة

تضمن التسيير الحسن لمساهماتها في م.ع.إ.
 تم التخلي عن نمط شGGركات تسGGيير مسGGاهمات الدولGGة،2014     غير انه وابتداء من سنة 

 الصGGادرة عن2014 أوت 28 بتاريخ 142 للدورة 01وذلك بموجب اللائحة الوحيدة رقم 
مجلس مسGGاهمات الدولGGة والمتضGGمنةG إعGGادة تنظيم القطGGاع العGGام التجGGاري، وتعويضGGها
بمجمعات صناعية حسب قطاعات النشاطات المتشابهة انطلاقا من محفظGGة شGGركات تسGGيير

المساهمات. 
     وقد تم إنشاء هذه المجمعات بطريقة تدريجية حتى لا تعيق استمرارية النشاط الصناعي
والتجاري للمؤسسات الحالية، وكان قطاع الصGGناعة والمنGGاجم السGGباق لاسGGتقبال هGGذا النمGGط

( شركة تسيير14( مجمعا انطلاقا من أربعة عشر )12الجديد، حيث تم تنصيب اثنا عشر )
( كانت موجودة من قبل.5( مجمعات جديدة وخمسة )7مساهمات، سبعة )

الفصل الثالث: الضبط الاقتصادي



     يندرج ظهور الضبط الاقتصادي في إطار التحول الذي مس دور الدولGGة في الاقتصGGاد،
حيث انتقلت هذه الأخيرة من التدخل المباشر في النشاط الاقتصادي إلى تدخل غGGير مباشGGر،
يقوم على ترك حرية المبادرة للأعوان الاقتصاديين الخGGواص، واكتفGGاء الدولGGة فقGGط بتحديGGد

قواعد اللعبة في السوق الحرة والسهر على احترامها.
المبحث الأول: مفهوم الضبط الاقتصادي

     تعددت التصوراتG التي قدمها الفقه القانوني لمفهوم الضGGبط الاقتصGGادي، حيث ظهGGرت
الكثير من التعاريف الفقهية لهذا المفهوم، غير أن أرجحها هو الGGذي ينظGGر إلى الضGGبط على

 المصGالحةوظيفة إدارية تتولاها سلطة إدارية مستقلة تتمتع بسلطات تراكمية، غرضGهاأنه "
la conciliationوقGGبين أهداف ذات طبيعة اقتصادية وأخرى غير اقتصادية في إطار الس  

التنافسية". 
     يرتكز مفهوم الضبط الاقتصادي إذن على فكرة تحقيق التوازن داخل السوق بين أهداف
اقتصGGادية وأخGرى غGير اقتصGGادية. تتمثGل الأهGGداف الاقتصGGادية للضGبط في ضGمان وجGGود
منافسة فعلية ونزيهة في السوق الحرة، بينمGGا تتعلGGق الأهGGداف غGGير الاقتصGGادية بالمتطلبGGات
المرتبطة بالمصلحة العامة، والتي تختلف بحسب القطاعات الاقتصادية محGGل الضGGبط، مثGGل
التزامGGات المرفGGق العمGGومي، حمايGGة المسGGتهلكين، حمايGGة البيئGGة، تهيئGGة الإقليم، التنميGGة

G....،المستدامة
     يعبر قانون الضGGبط بهGGذا المعGGنى عن معياريGGة جديGGدة، ترتكGGز على الانتقGGال من قGGانون

unتقليدي قائم على الانفراديGGة والأمGGر إلى قGGانون بعGGد حGGداثي   droit  postmoderneمGGيتس 
 .droit négocié et soupleبالتفاوض والمرونة

المبحث الثاني: الإطار المؤسساتي للضبط الاقتصادي
     تشكل السلطات الإدارية المستقلة العاملGGة في الحقGGل الاقتصGGادي، الترجمGGة المؤسسGGاتية

لفكرة الضبط الاقتصادي، كشكل جديد لتدخل الدولة في الاقتصاد.
المطلب الأول: مفهوم السلطات الإدارية المستقلة  

     يقتضي الوقوف على مفهوم السلطات الإدارية المستقلة، التطGGرق إلى ظGGروف وأسGGباب
ظهورها في الجزائر، ثم إلى طبيعتها القانونية.

JانونيJJام القJJتقلة في النظJJة المسJJلطات الإداريJJور السJJظه JبرراتJJروف ومJJرع الأول: ظJJالف
الجزائري

     يندرج إنشاء السلطات الإدارية المستقلة العاملة في المجال الاقتصGGادي في الجزائGGر في
سياق التحول الذي طرأ على العقيدة الاقتصادية للدولة سنوات الثمانينGGات، حيث تم الانتقGGال

 من نمGوذج الاقتصGاد المسGير القGائم على التGدخل المباشGر في الحيGاة1988ابتداء من سنة 
الاقتصادية إلى نموذج اقتصاد السوق المرتكز على تحريGGر النشGGاط الاقتصGGادي وإخضGGاعه
إلى مبدأ المنافسة الحرة. بمعنى آخر، تم إنشاء هGGذه السGGلطات في الجزائGGر لمرافقGGة التحGGول

من النظام الاقتصادي الاشتراكي إلى نظام اقتصاد السوق.



، من خلال إنشGاء1990     بدء مسار ظهGور السGلطات الإداريGة المسGتقلة في بدايGة سGنة 
 المتعلق1990 أفريل 3 المؤرخ في 07-90المجلس الأعلى للإعلام بمقتضى القانون رقم 

بالإعلام، والذي كيف المجلس صراحة على أنه سلطة إدارية مستقلة منوطة بضGGبط المجGال
الإعلامي. وخلال نفس السنة، تم إنشاء مجلس النقد والقرض واللجنGGة المصGGرفية كسGGلطتين

14 المGGؤرخ في 10-90مكلفتين بضGGبط القطGGاع المصGGرفي، وذلGGك بمقتضGGى القGGانون رقم 
 المتعلق بالنقد والقرض. 1990أفريل 

 أنشGGئت لجنGGة تنظيم عمليGGات البورصGGة ومراقبتهGGا بمGGوجب المرسGGوم1993     وفي سنة 
 المتعلGGق ببورصGGة القيم المنقولGGة1993 جGGانفي 23 المGGؤرخ في 10-93التشGGريعي رقم 

06-95، تم إنشGGاء مجلس المنافسGGة بمGGوجب الأمGGر رقم 1995المعGGدل والمتمم. وفي سGGنة 
 المتعلق بالمنافسة.1995 جانفي 25المؤرخ في 

، تسارعت حركة إنشاء السGGلطات الإداريGGة المسGGتقلة، حيث تم2000     ثم ابتداء من سنة 
استحداث العديد منها مثل: سلطة ضبط البريد والمواصلاتG السلكية واللاسلكية )القانون رقم

(، الوكالGGة06-2000(، سلطة ضبط سوق التبغ والمGGواد التبغيGGة )القGGانون رقم 2000-03
الوطنية للممتلكات المنجمية والوكالة الوطنية للجيولوجيGGا والمراقبGGة المنجميGGة )القGGانون رقم

(، سلطة ضبط النقGGل )القGGانون01-02(، لجنة ضبط الكهرباء والغاز )القانون رقم 01-10
(، ...الخ.12G-05(، سلطة ضبط المياه )القانون رقم 11-02رقم 

     وبالنسبة لمبررات إنشاء هذه السلطات في المنظومة القانونية الوطنيGGة، فلا تختلGGف عن
مبرراتها في الأنظمة القانونيGGة المقارنGGة، حيث ينGGدرج اسGGتحداث هGGذه السGGلطات في التنظيم

laالإداري في إطGGGار البحث عن متطلبGGGات الحيGGGاد   neutralité ةGGGوالفعالي l’efficacitéفي 
تدخلات الدولة في الحياة الاقتصادية.

الفرع الثاني: خصائص السلطات الإدارية المستقلة
     تتمتGGع السGGلطات الإداريGGة المسGGتقلة بثلاث خصGGائص أساسGGية هي: الطGGابع السGGلطوي،

الطابع الإداري، والطابع المستقل.
أولا- الطابع السلطوي للسلطات الإدارية المستقلة

 عن القGGدرة المعGGترف بهGGا لأيGGة هيئGGة علىl’autorité     تقليديا، يعبر مصGGطلح "السGGلطة" 
اتخاذ قرارات نافذة، وقابلة بالنتيجة لأن تكون محلا للطعن بGGدعوى تجGGاوز السGGلطة. تطبيقGGا
لذلك، يظهر الطابع السلطوي للسلطات الإدارية المستقلة العاملة في الحقGGل الاقتصGGادي على

صعيد تمتعها بالسلطة التقريرية، أي سلطة اتخاذ قرارات إدارية نافذة في مجال تدخلها.
ثانيا- الطابع الإداري للسلطات الإدارية المستقلة

     يثبت الطابع الإداري لهذه الهيئات إما من تكييف المشرع الصGGريح لهGGا بGGذلك، كمGGا هGGو
 المعGGدل12-08 من القGGانون رقم 9الحال مثلا بالنسبة لمجلس المنافسة، حيث نصت المادة 

 مستقلة تدعىإداريةJ المتعلق بالمنافسة على أنه: "... تنشأ سلطة 03/03والمتمم للأمر رقم 



في صلب النص مجلس المنافسة....". أمGGا في حالGGة سGGكوت المشGGرع، فيمكن الوقGGوف على
الطابع الإداري لهذه السلطات من خلال الاستعانة ببعض المعايير، أخصها:

- أسلوب تعيين الأعضاء، حيث يشكل ثبوت تعيينهم من طرف السلطة التنفيذيGGة قرينGGة على
الطبيعة الإدارية للسلطة المعنية؛ 

- شكل المحاسبة، حيث إذا ثبت خضوع ميزانية الهيئة لقواعد المحاسبة العمومية، شكل ذلك
مؤشرا على طبيعتها الإدارية، غGير أن هGذا المعيGار ليس حاسGما، إذ توجGGد بعض الهيئGGات،
ورغم تكGGييف المشGGرع لهGGا صGGراحة بأنهGGا سGGلطات إداريGGة مسGGتقلة، إلّا أنGGه نص على أن
محاسبتها تمسك وفقا للقانون التجاري، كما هGو الحGال مثلا بالنسGGبة للوكالGGة الوطنيGة للمGGواد

الصيدلانية المستعملة في الطب البشري وسلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه؛
-جهة الاختصاص القضائي، حيث إذا ثبت منح المشرع لجهة القضاء الإداري الاختصGGاص
بالفصل في الطعون المرفوعة ضGد قGGرارات الهيئGة، اعتGGبر ذلGك قرينGGة حاسGمة كGذلك على

11-03 من الأمGGر رقم 107تمتعها بالطابع الإداري. من أمثلة ذلك، ما نصت عليه المGGادة 
المتعلق بالنقد والقGرض من اختصGاص مجلس الدولGة بالفصGل في الطعGون المرفوعGة ضGد
قGGرارات اللجنGGة المصGGرفية المتعلقGGة بتعGGيين قGGائم بGGالإدارة مؤقتGGا أو المصGGفي، وبالعقوبGGات

التأديبية.
     وقد أثار الاعتراف لهذه الهيئGGات بالطبيعGGة الإداريGGة جGGدلا على مسGGتوى الفقGGه الإداري،
وذلك بسبب استقلاليتها عن السلطة التنفيذية، مما ينافي أحكGGام الدسGGتور الGGتي تفGGرض تبعيGGة
الإدارة للحكومGGة، ومن ثم اعتGGبر البعض أنGGه يمكن لهGGذه السGGلطات أن تشGGكل سGGلطة رابعGGة
تضاف إلى السلطات التقليدية الثلاث )التشريعية، التنفيذية، القضGGائية(. غGGير أن الGGراجح في
هذا الإطار هو أن هذه الهيئات هي جزء من السلطة التنفيذيGGة، غGGير أنهGGا تقGGع خGGارج البنGGاء

الإداري التقليدي المحكوم بخاصية التدرج.
ثالثا- الطابع المستقل للسلطات الإدارية المستقلة

     تتمتع السلطات الإدارية المستقلة بالاستقلالية في مواجهة السلطة التنفيذية، تظهر سGGواء
على الصعيد العضوي أو على الصعيد الوظيفي.

1Jالاستقلالية العضوية -
     تتحقق هذه الاستقلالية من خلال عدة مؤشرات، أخصها:

- تشكيلة الهيئة، حيث تعتبر التشكيلة الجماعية، أي تعدد الأعضاء المكونين للهيئGGة، مؤشGGرا
في غاية الأهمية على استقلاليتها؛

- تحديGGد مGGدة انتGGداب رئيس وأعضGGاء السGGلطة الإداريGGة المسGGتقلة، حيث من شGGأن ذلGGك أن
يحصنهم ضد إجراء العزل؛

le régime- وقاية الأعضاء من ظاهرة تضGGارب المصGGالح، من خلال إقGGرار نظGGام التنGGافي

des  incompatibilitésرىGGة أخGGع أي وظيفGGو مGGة العضGGارض وظيفGGه تعGGد بGGذي يقصGGال ،
عمومية. يسمح تكريس هذا النظام بحفظ استقلالية الأعضاء في مواجهة السلطة التنفيذية.



- الاستقلالية الوظيفية2
     تتحقGGق الاسGGتقلالية الوظيفيGGة عن طريGGق منح الهيئGGة حريGGة التسGGيير المGGالي والإداري،
لاسGGيما عGGبر منحهGGا الشخصGGية المعنويGGة، من جهGة، وكGذلك عن طريGق منحهGا الحريGة في
ممارسGة صGلاحياتها، من خلال اسGتبعاد أي وسGيلة للرقابGة القبليGة أو البعديGة على أعمالهGا

)الموافقة، التعديل، الحلول،...الخ(،G من جهة ثانية.
المطلب الثاني: اختصاصات السلطات الإدارية المستقلة

     تتمتGGع السGGلطات الإداريGGة المسGGتقلة العاملGGة في الحقGGل الاقتصGGادي بجميGGع السGGلطات
الضروريةG التي تسمح لها بأداء وظيفتها الضبطية، حيث تحوز سلطات تراكمية، أهمها:

: أي سلطة وضع قواعد قانونية عامGGة ومجGGردة موجهGGة لتنظيم القطGGاعالسلطة التنظيمية- 
الذي تشرف عليه. وتأخذ هذه السلطة شكل أنظمة تأتي تنفيذا لنصوص تشريعية أو تنظيميGGة
سابقة، بمعنى أنها سلطة تنظيمية تطبيقية وليست مستقلة. من أمثلة الهيئات الإدارية المستقلة
المتمتعة بالسلطة التنظيمية: مجلس النقد والقرض، لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها،

لجنة ضبط الكهرباء والغاز ومجلس المنافسة.
: تأخGGذ غالبGGا شGGكل تGGراخيص تمنح للمتعGGاملينسJJJلطة اتخJJاذ قJJJرارات إداريJJة فردية- 

الاقتصGGاديين في إطGGار الضGGبط المسGGبق للقطGGاع )الاعتمGGاد، الرخصGGة أو التأشGGيرة بحسGGب
الأحوال(. 

: أي جمع المعلومات المتعلقة بالقطاع الذي تشرف الهيئGGة على ضGGبطه في- سلطة التحقيق
إطار مهمتها في السهر على احترام الأعوان الاقتصاديين للقوانين والتنظيمات.

 هي السGGلطة المخولGGة لبعض الهيئGGات الإداريGGة المسGGتقلة للمعاقبGGة على- السJJلطة العقابيJJة:
ارتكGGاب المخالفGGات، أي على خGGرق القGGوانين والتنظيمGGات.G تتمتGGع بعض السGGلطات الإداريGGة
المستقلة بالسلطة العقابية مثل اللجنة المصرفية، لجنGGة تنظيم عمليGGات البورصGGة ومراقبتهGGا،

مجلس المنافسة، لجنة ضبط الكهرباء والغاز. 
     وتأخذ العقوبات الإدارية التي توقعها السلطات الإدارية المسGتقلة ثلاثGة أشGكال أساسGية،
حيث يمكن أن تأخذ الطابع المهGGني، مثGGل المنGGع من ممارسGGة النشGGاط أو الحGGد منGGه ) اللجنGGة
المصرفية، لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها(، سحب الاعتماد أو الGGترخيص )اللجنGGة
المصرفية، سلطة ضبط البريد والمواصلاتG السلكية واللاسلكية(، كما يمكن أن تأخGGذ طابعGGا

un caractèreمعنويا )الإنذار أو التوبيخ(. أخيرا، يمكن لهذه العقوبات أن تكتسي طابعا ماليا

pécuniaireاءGGبط الكهربGGة ضGGة، لجنGGأي غرامات مالية )اللجنة المصرفية، مجلس المنافس ،
والغاز،....(.


